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التأمين الإسلامي وماهيته الاستثمارية
يعرف التأمين الإسلامي باعتباره نظاما على أنه [footnoteRef:2] (( تعاون مجموعة من الناس يتعرضون لخطر أو أخطار معينة من أجل تلافي آثار الأخطار التي يتعرض لها أحدهم أو بعضهم بتعويضه عن الضرر الناتج من وقوع هذه الأخطار ، وذلك بالتزام كل منهم على سبيل التبرع وبغير قصد الربح بدفع مبلغ معين ( يسمى القسط) أو (الاشتراك) تحدده وثيقة التأمين أو عقد الاشتراك ، أو تتولى شركات التأمين الإسلامية إدارة عمليات التأمين واستثمار أمواله نيابة عن هيئة المشتركين في مقابل حصة معلومة من عائد استثمار هذه الأموال باعتبارها مضارِباً ، أو مبلغاً معلوماً باعتبارها وكيلاً ، أو هما معاً بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية )). [2:    د. حسين حامد حسان  -التأمين على حوادث السيارات في الشريعة الإسلامية - بحث مقدم لحلقة العمل حول عقود التأمين الإسلامي / معهد   البحوث  / بنك التمية الإسلامي - جدة – 2002 – ص 2 - 3
] 

إذا يتبين لنا من هذا التعريف أن شركات التأمين التعاوني هي شركات خدمات ، أي أنها تدير عمليات التأمين وتستثمر أمواله نيابة عن هيئة المشتركين ، وعلاقة الشركة بهيئة المشتركين علاقة معاوضة ، فهي الأمينة على أموال التأمين ، وتقوم بالإدارة نيابة عن هيئة المشتركين ، والعوض الذي تأخذه الشركة مبلغ مقطوع ، أو نسبة من الأقساط التي تجمعها ، أو التعويضات التي تدفعها باعتبارها وكيلا ، أو في نسبة معلومة من عائد الاستثمار باعتبارها مضارباً ، أو هما معا .
وبمنظور آخر فإنه يجب أن يكون في شركات التأمين هيئتان : هيئة المشتركين ، أي حملة وثائق التأمين باعتبارهم متبرعين من أموال التأمين المملوكة لهذه الهيئة لا تشاركها فيها شركة التأمين.
وهيئة المديرين أو المضاربين وهم مساهمو شركة التأمين التي تدير عملية التأمين وتستثمر أمواله نيابة عن هيئة المشتركين في مقابل أجرة الوكالة أو حصة المضاربة ، أو هما معاً بأن تأخذ أجراً على إدارة عمليات التأمين باعتبارها وكيلاً ، وحصة من عوائد استثمار أموال التأمين باعتبارها مضاربا .
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[footnoteRef:3] ومن المستحسن أن يسمى التأمين الذي يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية بـ(التأمين الإسلامي) بدلا من التأمين التعاوني أو التبادلي أو غيرها من التسميات التي قصدها الأساس التعاون والتكافل وليس الربح والتجارة ذلك أن هذه الأسماء من ( التبادلي أو التعاوني وأمثالها) موجودة لدى غير المسلمين ولاسيما في بلاد الغرب التي هي أصل منشأ هذا النوع من التأمين ، وليست متطابقة مع الصيغة الإسلامية ذلك أن الشريعة تتطلب في هذا النوع من التعاون أو التكافل شروطاً وخصائص لا تتوافر في أنواع وصيغ التأمين التعاوني والتبادلي في الغرب . [3:   حسين حامد حسان – مرجع سابق ص 5] 

خصائص العلاقة بين المشترك وشركة التأمين الإسلامية
1) العلاقة العقدية :
تتمثل هذه العلاقة في عقد إدارة بين ((هيئة المشتركين )) وشركة التأمين الإسلامية ، ويترتب على هذه العلاقة قيام شركة التأمين بإبرام عقود التأمين ، وجمع الأقساط ودفع التعويضات نيابة عن هيئة المشتركين ، وهي تستثمر أموال التأمين لحسابهم وعلى مسؤوليتهم باعتبارها مملوكة لهم في مقابل حصة من عوائد استثمارها، فالعقد إذن عقد إدارة ومضاربة بين شركة التأمين والهيئة الاعتبارية .
والعقد الذي تبرمه شركة التأمين مع المشترك عقد تبرع ، يقوم فيه المشترك بالتبرع ، ويجسد ذلك قبوله لنظام الشركة ، وحينئذ يكون عضواً في هيئة المشتركين ، وبتوقيع العقد من قبله تكون شركة التأمين قبلت عضويته وتبرعه باعتبارها نائبة عن هيئة المشتركين التي تملك الأقساط . 
2) توزيع الفائض التأميني على المشتركين:
 [footnoteRef:4] يعتبر الفائض التأميني مـن أهم السمات البارزة في شركـات التأمين الإسلاميــة ، ويسهم توزيع الفائض          التأميني مساهمة كبيرة في ترسيخ الفكر التأميني الإسلامي في أذهان حملة الوثائق من جهة ، ويشجع على اشتراك غيرهم في التأمين الإسلامـي من جهة أخرى .  [4:    أحمد محمد صبّاغ – الطرح الشرعي والتطبيق العملي للتأمين الإسلامي - المؤتمر الثاني للمؤسسات والمصارف الإسلامية – دمشق –
     2007] 

ويعرف الفائض التأميني بأنه : المال المتبقي في حساب المستأمنين من مجموع الأقساط التي دفعها المشتركون ، في جميع العمليات التأمينية والفنية ذات العلاقة بنشاط الشركة ، مضافاً إليها أرباح الاستثمارات الشرعية لتلك الأقساط المخصصة لهم ، وعوائد عمليات إعادة التأمين ، مخصوماً منها : التعويضات المدفوعة للمستأمنين والاحتياّطيات الفنيّة ، وكذلك مصاريف إعادة التأمين ، والأجرة المعلومة للشركة كمدير لصندوق التأمين التعاوني .
 
3)  فصل أموال حملة الأسهم عن أموال حملة الوثائق :
[footnoteRef:5] تلتزم شركة التأمين الإسلامي بهذا الفصل ، وتستثمر المالين بصورة منفصلة ، وتضيف لكل وعاء عائد استثماراته ، وإذا تحمل حملة الوثائق مصروفات الاستثمار تضاف لهم نسبة معينة من عوائد استثمار رأس المال ، والعكس بالعكس ، وذلك كله بطريق المضاربة . 
وفي سبيل تحقيق ذلك والاطمئنان فيه يجب على شركة التأمين الإسلامية أن تمسك حسابين منفصلين : 
أحدهما : لأموال التأمين وهي الأقساط وعوائدها لحملة الوثائق .
ثانيهما : لأموال الشركة أي حقوق المساهمين وعوائدها ، وما تستحقه الشركة من حصة في الأرباح مقابل استثمار أموال حملة الوثائق أو أجر مقابل الوكالة .
والسبب في هذا الفصل وجود ذمتين ماليتين مستقلتين :
الأولى :  ذمة جماعة حملة الوثائق الذي يملكون أموال التأمين على الشيوع . 
الثانية :  ذمة جماعة حملة الوثائق الذي يملكون رأس مال الشركة وغيره من حقوق المساهمين [5:   د. أحمد علي عبد الله - الإطار الشامل لنماذج التكافل المختلفة المتعامل بها وخطوات التطبيق - بحث مقدم لمعهد البحوث - بنك التنمية        الإسلامي – جدة - 2000
] 

          ويستثمرونها لحسابهم في وعاء خاص بهم أو مشترك مع أموال التأمين .

ضوابط استثمار أموال التأمين في شركات التأمين الاسلامية
تلتزم شركات التأمين بضرورة مراعاة الضوابط التالية في عمليات استثمار أموالها [footnoteRef:6]: [6:    أحمد محمد صبّاغ –  مرجع سابق ] 

1-  الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية بحيث تكون جميع استثمارات شركات التأمين الإسلامية بالطرق المشروعة .
2-   الالتزام بالقوانين والأنظمة والتشريعات الخاصة بشركات التأمين .
3-  الالتزام بالمعايير الخاصة بشركات التأمين الإسلامية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية الخاصة بالاستثمار .
4-  الالتزام بالنظام الأساسي الخاص بكل شركة فيما يتعلق بالاستثمار .
5-  التقيد بقرارات وتعليمات مجالس الإدارة ، فلكل مجلس فلسفته الخاصة في الاستثمار التي يرى أنها تحقق مصلحة الشركة . 
الأموال المخصصة للاستثمار وطرق استثمارها
إن الأموال التي يمكن لشركة التأمين استثمارها هي :
1-  مخصص الاستثمار من أموال المساهمين .
2-  مخصص الاستثمار من أموال حملة الوثائق .
3-  مخصص الاستثمار من أموال شركات إعادة التأمين المحتجزة لدى شركات التأمين الإسلامية .



ويتوفر لشركة التأمين الإسلامي بعض المجالات لاستثمار أموالها ، ومن هذه المجالات [footnoteRef:7]: [7:    أحمد محمد صبّاغ –  مرجع سابق] 

1-  الاستثمار المباشر في الأسواق المالية من خلال شراء وبيع الأسهم وفق توجيهات هيئات الرقابة الشرعية .
2-  الاستثمار المباشر من خلال المتاجرة بالعملات  ، حيث يتم تحديد نسبة من الأموال المخصصة للاستثمار بالعملات الصعبة كالدولار وفق أحكام عقد الصرف .
3-  الاستثمار غير المباشر من خلال المصارف الإسلامية وفق أحكام عَقْد المضاربة بحيث تكون الشركة الطرف صاحب المال ويكون المصرف الإسلامي الطرف المضارب ، والربح بينهما حسب الاتفاق .
وسنتناول لاحقا حالة عملية على استثمار أموال حملة الوثائق من خلال نظام تأمين التكافل الاجتماعي على أساس الاستثمار بالمضاربة الذي تقوم به شركة التأمين الإسلامية في الأردن .
الفروق بين التأمين التعاوني والتجاري في مجال العلاقة بين الشركة والمؤمَّن لهم 
نجد من أهم الفروق ما يلي [footnoteRef:8]:  [8:  http://www.alathary.net/
] 

1-  في التأمين التعاوني المؤمّنون هم المستأمنون وأقساطهم لا تستغل لشركة التأمين إلا بما يعود عليهم جميعا بالفائدة . 
أما في التأمين التجاري فالمستأمن عنصر خارجي عن شركة التأمين وتقوم شركة التأمين التجاري ، باستغلال أموال المستأمنين بما يعود بالنفع عليها وحدها .
2-  المؤمن في التأمين التعاوني شريك له نصيب من الأرباح الناتجة من الاستثمار . 
والمؤمن في التأمين التجاري ليس شريكا وتنفرد الشركة بالأرباح .
3-  تمسك الشركة حسابين منفصلين ، أحدهما لاستثمار رأس المال ، والآخر لحسابات أموال التأمين .
 بينما العلاقة بين حملة الوثائق وشركة التأمين التجاري ، أن ما يدفعه حملة الوثائق من أموال تكون ملكاً للشركة ويخلط مع رأس مالها مقابل التأمين ، فليس هناك حسابان منفصلان كما في التأمين التعاوني .

نظام تأمين التكافل الاجتماعي على أساس الاستثمار بالمضاربة في  شركة التأمين الإسلامية الأردنية [footnoteRef:9]
 [9:   أحمد سالم ملحم  - التأمين التعاوني الإسلامي وتطبيقاته في شركة التأمين الإسلامية (الأردن ) – المكتبة الوطنية - الأردن–– 2000
] 

مقدمة : 
1 –  تعريف المضاربة :
يقول الله تعالى : ( وآخرون يضربون في الأرض يبتغون فضلا من الله ) سورة المزمل ( الآية 20 ) .
المضاربة ( القراض ) : اتفاق بين طرفين يقدم أحدهما المال للطرف الثاني ليستثمره على أن يقتسما الربح بالنسبة التي يتفقان عليها عند التعاقد ، وهي من المعاملات الشرعية التي تواكب وتلبي الكثير من حاجات المجتمع الحديث . وقد كان التعامل بها شائعا حتى قبل الإسلام ، إذ خرج الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم إلى الشام مضاربا في مال السيدة خديجة رضي الله عنها . واستمر التعامل بالمضاربة بعد الإسلام فتعامل بها أصحاب الرسول في عهده وأقرهم على ذلك . فجوازها ثابت بالسنة التقريرية والإجماع .


2 –  التكافل الاجتماعي : 
ضرب من ضروب التضامن والتعاون على البر الذي يدعو إليه الإسلام في مختلف أمور حياة الأمة .
يقول الله تعالى : (( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان )) سورة المائدة ( الآية 2 ) .
3 – مقاصد المضاربة : 
مقاصد عملية المضاربة بصفة عامة الإتجار وطلب الربح . ونظام التأمين بالمضاربة الإسلامية للتكافل الإجتماعي والاستثمار ينطلق من هذا المفهوم إذ يقوم المضارب بتوظيف مال المضاربة عن طريق الإدخار لتكوين رأس مال للمشتركين ، وبث ر وح التواد والتراحم والتكافل فيما بينهم وذلك في حالة وفاة أو عجز أحد المشتركين خلال فترة الإشتراك .
4 – كيفية إدارة المضاربة : 
تقوم شركة التأمين الإسلامية التي يشار إليها فيما بعد بإسم الشركة بإدارة أموال المضاربة واستثمارها . وهذه الأموال من مجموع الاشتراكات التي يدفعها المشتركون كما تقوم بدفع المزايا حسب التعريفات والشروط والأسس الواردة في هذا النظام .
المادة الأولى – التعريفات :
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام  المعاني المخصصة لها أدناه :
1- الشركة :  تعني شركة التأمين الاسلامية المساهمة العامة المحدودة  وهي أيضاً الطرف الأول في عقد التأمين وهي المؤمن لديه وكذلك هي ( المضارب ) في الاستثمار .
2- النظام : تعني نظام التأمين  بالمضاربة الإسلامية  للتكافل الاجتماعي والاستثمار هذا  المعمول به لدى الشركة .
3- العقد : هو عقد التأمين  بالمضاربة الإسلامية  للتكافل الاجتماعي والاستثمار وفق هذا النظام ومرفقاته  وملحقاته الموقع  بين الشركة والمشترك .
4- المشترك : هو الطرف الثاني في عقد التأمين بالمضاربة الإسلامية للتكافل الاجتماعي والاستثمار .
5- المستفيد : هو المشترك أو الوارث و/أو الموصى له كما حدده المشترك في العقد أو مرفقاته .
6- قيمة التأمين ( القيمة الاسمية للتكافل ) : هي القيمة المذكورة  بهذه  الصفة  في الجدول  المرفق التي  تدفعها الشركة في حالة وفاة العضو المشترك  خلال  مدة التأمين أو عجزه بشكل كلي ودائم  حسب ما هو مبين في هذا النظام .
7- عوائد التأمين  ( مزية التكافل ) : هي مجموع  رصيد المشترك  في نظام الاستثمار ( إن وجد )  حسب آخر تقييم مضافاً اليه قيمة التأمين كما هي معرفة في البند ( 6 )  من هذه المادة .
8- صندوق الاستثمار :  لدى الشركة من أموالها الخاصة صندوق استثماري  ذو عقد استثماري  دوري تديره الشركة وتستثمره بمعرفة البنك الإسلامي الأردني أو غيره من المؤسسات العاملة بالاستثمار وفق الشريعة الإسلامية  وتمثل أموال الصندوق وحدات استثمارية قيمة كل وحدة منها دينار أردني واحد ، وتخصص الشركة من هذا الصندوق وحدات استثمارية للمشترك بقدر ما هو مبين في العقد ، وتنقص حصة الشركة من الوحدات الاستثمارية في الصندوق بقدر ما هو مخصص منها للمشتركين .
9- الحادث : هو أي حادث سببه الوحيد خارجي ومفاجئ ومباشر لآثاره مستقلا عن أي سبب آخر ، وبهذه الصفة يكون موجبا استحقاق عوائد التأمين وفقا لأحكام هذا النظام .
المادة الثانية – شروط الاشتراك :
1) يشترط للاشتراك في نظام التأمين هذا ما يلي :
1- تقديم المشترك طلب الاشتراك معبأ بعناية مع جميع البيانات التي تحددها الشركة كتابة ، ويعتبرطلب الاشتراك في هذا النظام والبيانات الأخرى جزءا مكملا للعقد .
2- دفع المشترك القسط السنوي للتأمين بتاريخ بداية فترة الاشتراك أو قبله كما هو مبين بالجدول الملحق بالعقد .
3- دفع المشترك قسط الاستثمار حسب ما هو مبين في العقد ( إذا اشتمل العقد على اشتراكه في الاستثمار بالمضاربة ) .
المادة الثالثة – اشتراكات الاستثمار :
تستخدم المبالغ المخصصة لنظام الاستثمار في تخصيص وحدات استثمارية من صندوق الاستثمار نظير حصول الشركة على 5 % من قيمتها مصاريف تخصيص ، على أن يسري مفعول التخصيص من بداية أول الشهر الشمسي التالي لتاريخ أي دفعة استثمار .
المادة الرابعة – فصل أموال المضاربة :
1- تحتفظ الشركة بحسابين منفصلين أحدهما لنظام التأمين بالتكافل والآخر لنظام الاستثمار بالمضاربة .
2- تتعهد الشركة بالاحتفاظ بأموال المشترك مع سائر أموال المشتركين مثله لديها في صندوق الاستثمار كحساب منفصل عن سائر أموالها .
المادة الخامسة – كيفية تطبيق نظام التأمين بالتكافل :
1- تتولى الشركة استثمار المال الموجود لديها في نظام الاستثمار والمال الموجود لديها في نظام التأمين بالتكافل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية وتحت إشراف الهيئة الرقابية الشرعية .
2- يقر المشترك بتبرعه عن طيب نفس وفي سبيل المصلحة المشتركة بما يحتاجه نظام التأمين بالتكافل من اشتراكه في نظام التأمين بالتكافل .
3- يفوض المشترك الشركة بإعادة التامين حماية لأموال نظام التأمين وحقوق المشتركين فيه .
وهنا يرى المؤلف ( أحمد ملحم )  - وبإعتقاده الشخصي – أنه لا حاجة في هذا النظام إلى إعادة التأمين ، لأن العلة التي من أجلها أذن للشركة بإعادة التأمين في أنواع التأمينات الأخرى منتفية هنا ، فالأخطار التي تتطلب تعويضات كبيرة في أنواع التأمينات الأخرى غير متصورة في هذا النظام ، ولذلك فإعادة التأمين هنا حرام ولا يوجد مسوغ شرعي معتبر للعمل به ، وإن تفعيل الفقرة ( 10 ) من هذه المادة يكفي لمعالجة احتمالات اللإفلاس في الصندوق .
4- تضاف كل عوائد عمليات إعادة التأمين إلى نظام التأمين بالتكافل .
5- يتحمل نظام التأمين بالتكافل جميع مصاريف عمليات التأمين بالتكافل وإعادة التأمين ، وتتحمل الشركة جميع المصاريف الخاصة باستثمار أموال التأمين .
وهنا يقول ( أحمد ملحم ) أنه لا يجوز وبناء على ما تقدم تحميل هذا النظام نفقات إعادة التأمين .
6- لا تتحمل الشركة بصفتها مضاربا أي خسارة في استثمار أموال التأمين إلا ما كان منها بسبب تعد أو تقصير أو مخالفة منها لهذا النظام .
7- توزع عوائد الاستثمارلنظام التأمين بالتكافل كما يلي :
25 % من صافي الربح للشركة بصفتها مضاربا .
75 % من صافي الربح يعاد استثماره لمصلحة المشتركين في نظام التأمين بالتكافل .
8- تتولى الشركة تقييم موجودات ومطاليب نظام التأمين بالتكافل في نهاية كل سنة ميلادية .
9- الرصيد الذي يظهر في نظام التأمين بالتكافل في تاريخ أي تقييم ( بعد دفع مزايا التأمين بالتكافل وخصم المصروفات والاحتياطات اللازمة وحصة الشركة من صافي الربح ) ، وهو الفائض الذي يقيد لحساب المشتركين بنسبة مشاركة كل منهم خلال فترة التقييم . على أن يستثنى من ذلك المشتركون في النظام الذين تجاوزت المزايا المدفوعة لهم أو للمستفيدين مجموع اشتراكاتهم المدفوعة حتى ذلك التاريخ .
10- إذا حدث عجز في نظام التأمين بالتكافل تمنح الشركة نظام التأمين بالتكافل قرضا حسنا تسترده من أرصدة النظام المستقبلية دون إلزام على المشترك الذي لم يجدد اشتراكه في نظام التأمين .
المادة السادسة – تخصيص مصروفات نظام الااستثمار وتوزيع أرباحه : 
1- توزع عوائد الاستثمار في نهاية كل سنة مالية على النحو التالي :
أ   - 25 % من صافي الأرباح للشركة بصفتها مضاربا .
         ب -  75 % من صافي الأرباح للمشتركين ويعاد استثمارها لصالحهم ضمن أموال نظام الاستثمار .
         ج -   إذا كان في صندوق الاستثمار وحدات استثمارية للشركة لم تخصص للمشتركين تعامل معاملة
                المشتركين في توزيع عوائد الاستثمار ربحا أو خسارة .
2- يتحمل نظام الاستثمار المصروفات المباشرة المتعلقة بالاستثمار ، وتتحمل الشركة المصروفات الإدارية الخاصة بالاستثمار ضمن النسبة التي تتقاضاها من الأرباح الناتجة عن الاستثمار بإعتبارها مضاربا .
المادة السابعة – وحدات نظام الاستثمار وقيمتها : 
1- يقسم مال نظام الاستثمار إلى أجزاء متساوية القيمة تسمى " وحدات الاستثمار " .
2- قيمة كل ( وحدة استثمارية ) دينار أردني واحد .
3- تتولى الشركة تحديد عوائد الاستثمار ربحا أو خسارة دوريا ، وتحدد حصة المشتركين من هذه العوائد كوحدات استثمار صحيحة تضاف إلى رصيد كل منهم من ( وحدات الاستثمار ) أو تطرح منه .
4- يعتبر عدد وحدات الاستثمار التي يملكها المشترك في أي وقت هو نصيبه في أموال نظام الاستثمار .
5- يكون رصيد المشترك في نظام الاستثمار قابلا للدفع في تاريخ استحقاقه المبين في الجدول أو عند تاريخ عجزه الكلي الدائم أو عند وفاته أيهما أسبق .
6- يجوز لأي مشترك سحب أمواله المستثمرة في صندوق الاستثمار أو أي جزء منها على أن يتبع ذلك إلغاء تخصيص ما يقابل ذلك من وحدات الاستثمار المخصصة له في الصندوق نظير خصم 5 % من قيمتها مصاريف إلغاء تخصيص .
المادة الثامنة – كيفية المطالبة بعوائد التأمين ( مزية التكافل ) ومهلة المطالبة :
1-  أ – يجب أن يبلغ المستفيد الشركة كتابة بعجز المشترك الكلي الدائم أو بوفاته خلال ( 60 ) يوما من
      تاريخ العجز أو الوفاة .

ب – يجب إثبات العجز أو الوفاة على النموذج المعد لذلك خلال ( 120 ) يوما من تاريخ العجز أو      
 الوفاة .
ج – في حالة إخلال المشترك أو المستفيد بمقتضى الفقرتين ( أ ) و/ أو ( ب ) من هذه المادة دون عذر مقبول يسقط حق المشترك والمستفيد في المطالبة بعوائد التأمين بالتكافل .
2- إذا كانت المطالبة لعجز كلي دائم نشأ عن إصابة المشترك في حادث أو عن مرضه فللشركة الحق في أن تقوم عن طريق الجهة الطبية المعتمدة لديها بفحص شخص المشترك خلال فترة المطالبة للتأكد من أحقيته في عوائد التأمين ( مزية التكافل ) .
المادة التاسعة – شروط دفع عوائد التأمين ( مزية التكافل ) :
1 – تدفع عوائد التأمين ( مزية التكافل ) في حالة عجز المشترك عجزا كليا ودائما أو في حالة وفاته قبل إتمام فترة الإشتراك أيهما أسبق .
· في حالة وفاة المشترك تدفع المزايا التالية :
· قيمة التأمين بالتكافل ( التي جاء تعريفها في المادة الأولى من هذا النظام ) للمستفيدين .
· قيمة " وحدات الاستثمار " الموجودة في رصيده في نظام الاستثمار في تاريخ الوفاة لورثة المشترك الشرعيين ( إذا كان مشتركا في هذا النظام أيضا ) .
· في حال عجز المشترك عجزا كليا ودائما تدفع له أو لنائبه الشرعي المزايا التالية : 
· قيمة التأمين بالتكافل التي جاء تعريفها في المادة الأولى من هذا النظام .
· قيمة " وحدات الاستثمار " الموجودة في رصيده في نظام الاستثمار في تاريخ إثبات العجز الكلي ( إذا كان مشتركا في هذا النظام أيضا ) .


المادة العاشرة – دفع قيمة وحدات الاستثمار عند انتهاء فترة الاشتراك :
1 – يستحق المشترك قيمة رصيده من وحدات الاستثمار في نظام الاستثمار وذلك عند حلول تاريخ انتهاء فترة الاشتراك المحدد بالجدول الملحق بالعقد ، مع توافر كافة الشروط المتعلقة بذلك والواردة في هذا النظام .
2 – تدفع قيمة الاستثمار بشيك بنكي للمشترك مقابل مخالصة .
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